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البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index  | ffmsudan@un.org

الإطار المرجعي والتوجيهات
الموجّهة إلى منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين الراغبين بالتعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان (تحديث 2026) 

أولًا.		الولاية

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ("بعثة تقصي الحقائق") في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بموجب القرار 54/2. [endnoteRef:1]ومدّد المجلس منذ ذلك الحين ولاية البعثة مرتين لمدة عام واحد في كل مرة؛ بموجب القرار 57/2 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024،[endnoteRef:2] والقرار 60/3 المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025. [endnoteRef:3] [1:  https://docs.un.org/A/HRC/RES/54/2 ]  [2:  https://docs.un.org/A/HRC/RES/57/2  ]  [3:  https://docs.un.org/A/HRC/RES/60/3 ] 


وكُلّفت بعثة تقصي الحقائق ضمن ولايتها بما يلي: 

(1) التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها؛
(2) [bookmark: _Hlk229987471]جمع الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك تلك التي تؤثر على النساء والأطفال، وتوثيقها وتحليلها، والقيام بشكل منهجي بتسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود والمواد الجنائية، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، تمهيداً لأي إجراءات قانونية مستقبلية؛
(3) توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها، بما في ذلك من خلال المقابلات الميدانيّة، والتعاون مع الجهات القضائية وغيرها من الجهات، حسب الاقتضاء؛
(4) القيام قدر الإمكان بتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة في السودان، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها؛ 
(5) تقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، تهدف جميعها إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائيّة الفرديّة، وإمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة؛ 
(6) التعاون وتبادل أفضل الممارسات مع مبادرات المساءلة الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى، عند إنشاء هذه المبادرات، حسب الاقتضاء.

ثانيًا.		هيكلية البعثة

تشكل بعثة تقصي الحقائق هيئةً مستقلةً تضطلع بولايةٍ منفصلةٍ عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى. وتتألف بعثة تقصي الحقائق من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويعيّنهم رئيس مجلس حقوق الإنسان للعمل كخبراء بصفتهم الشخصية. 

وتتألف بعثة تقصّي الحقائق حاليًا من الخبراء:

· السيد محمد شاندي عثمان، الرئيس (تنزانيا)
· السيدة جوي نغوزي إيزيلو (نيجيريا)
· السيدة منى رشماوي (فلسطين/الأردن/سويسرا)

يحظى الخبراء في عملهم بدعم الأمانة التي يقع مقرّها في نيروبي في كينيا، وتترأسها منسّقة. وتتألف الأمانة من فريق متنوع من المهنيّين في مجال حقوق الإنسان ذوي الخبرة في مختلف المجالات، بما في ذلك القانون، والتحقيقات، والإبلاغ والتحليل، وحقوق الطفل، والعنف الجنسي والجنساني، وإدارة الحالات، والترجمة. 

يمكن التواصل مع أمانة البعثة في أي وقت عبر البريد الإلكتروني على العنوان ffmsudan@un.org. 


ثالثا.		المنهجية ونطاق العمل

تسترشد بعثة تقصي الحقائق في تفسير عملها بالولاية المناطة بها بموجب قرارات مجلس حقوق الإنسان 54/2 و57/2 و60/3. ويشار إلى النطاق الزمني والجغرافي ونطاق موضوع عملها في القرار الأوّل على أنه يتضمّن "الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وغيرهما من أطراف النزاع."[endnoteRef:4] وتسعى بعثة تقصي الحقائق أيضًا إلى التحقيق في الأسباب الجذرية للنزاع وإثباتها. [4:  A/HRC/RES/54/2, الفقرة 18.] 


تحقيقًا لهذه الغاية، تنظر بعثة تقصي الحقائق في المعلومات والأدلة التي تجمعها من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما تنظر في الجرائم ذات الصلة وفقًا لولايتها، وذلك من خلال عدسة القانون الجنائي الدولي حيث قد ترقى الانتهاكات والتجاوزات إلى جرائم ضد الإنسانية و/أو جرائم حرب و/أو إبادة جماعية (ما يُعرف بـ"الجرائم الدوليّة الأساسيّة"). وستسعى البعثة إلى تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات، وستحتفظ بقائمة سرية بهم، فضلًا عن ملفات أكثر تفصيلًا حيثما أمكن، بغية ضمان المساءلة.

وفقًا للممارسة العامة لهيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، تطبّق بعثة تقصي الحقائق معيار الإثبات المتمثل في وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" عند التوصّل إلى استنتاجات تتعلق بالوقائع. [endnoteRef:5]وتعتبر بعثة تقصي الحقائق أنها استوْفَتْ هذا المعيار عندما تقتنع بأنها حصلت على معلومات موثوقة، تتسق مع مواد أخرى، يمكن على أساسها لشخص حكيم وعاقل عادةً أن يعتقد أنّ مثل هذا الحادث أو نمط السلوك قد وقع على النحو الموصوف. ويعني ذلك أن بعثة تقصي الحقائق لا تعتمد أي معلومات أو أدلة تم جمعها أو تقديمها إليها من قبل منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين كما هي، بل تتحقق وتتأكد منها على نحو منهجيّ وشامل لإثبات الحقائق. وحيثما تبرر جسامة الحوادث والحالات التي يجري التحقيق فيها ذلك، ستطبق بعثة تقصي الحقائق معيار إثبات أعلى، على النحو الذي حدّدته الهيئات القضائية. [endnoteRef:6]  [5:  https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/commissions-inquiry-and-fact-finding-missions ]  [6:  A/HRC/61/77, الفقرة 2.] 


إنّ نطاق أعمال التحقيق التي تقوم بها بعثة تقصي الحقائق يأخذ في الحسبان الموارد والقيود الزمنية التي تواجهها البعثة نظرًا إلى حجم النزاع وما يتصل به من انتهاكات وتجاوزات. وبناء على ذلك، ستواصل بعثة تقصي الحقائق التحقيقات من خلال دراسة الأحداث الرمزية وأنماط الانتهاكات والتجاوزات. ويعتمد اختيار هذه الأحداث والأنماط على مدى خطورة الانتهاكات التي تنطوي عليها؛ وتمثيل الأحداث والأنماط من حيث نطاقها وموقعها الجغرافي وعدد الانتهاكات والجناة والضحايا؛ وأهمية تقديم منظور جنساني متكامل، والحاجة إلى تسليط الضوء على مخاوف أو تهديدات معينة. 

رابعًا.	المبادئ التوجيهية

تمتثل بعثة تقصي الحقائق في عملها لمجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية التي تستند إلى الممارسة العامة لهيئات التحقيق التابعة للأمم المتحدة. [endnoteRef:7]ومن خلال هذه المبادئ، تكفل بعثة تقصي الحقائق قدرتها على العمل باستقلالية ونزاهة على نحو كاملٍ في تنفيذ ولايتها، وإعطاء الأولوية لسلامة وأمن الأفراد الذين يتواصلون معها، بمن فيهم الضحايا والشهود. [7:  https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/commissions-inquiry-and-fact-finding-missions] 


1. الاستقلال – تعمل بعثة تقصي الحقائق بشكل مستقل. ولا يسعى أعضاؤها وموظفوها إلى الحصول على تعليمات، ولا يقبلون تعليمات، من أي شخص أو حكومة أو مصدر آخر. ولا يتأثرون دون مبرر خلال ممارستهم لمهامهم، بأي شخص، أو حكومة، أو منظمة غير حكومية، أو هيئة أخرى.

2. الحياد – يستند عمل بعثة تقصي الحقائق إلى ولايتها والمعايير الدولية المعمول بها. وهي تحقق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي يرتكبها أطراف النزاع، وفقًا لولايتها، بنفس القدر من الدقّة والحرص، ولا تقف إلى جانب طرف على حساب طرفٍ آخر. وهي تجمع المعلومات والأدلة من جميع المصادر ذات الصلة وتستند في استنتاجاتها إلى التقييم الموضوعي للوقائع التي تم جمعها.

3. الموضوعية - تجمع بعثة تقصي الحقائق جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة من جميع المصادر ذات الصلة. وهي تنظر بموضوعية في جميع الوقائع التي تم إثباتها على هذا الأساس، وتستند إلى الوقائع في استنتاجاتها الوقائعية والقانونية. ولا تنظر البعثة إلا في المعلومات والأدلة التي تم جمعها على نحوٍ محايدٍ وغير منحاز.

4. الشفافية – تتعهد بعثة تقصي الحقائق بإتاحة المعلومات المتعلقة بولايتها ومنهجيتها وعملها للجمهور،على نحو لا يخلّ بأي من مبادئها الأخرى، لضمان الشفافية والمصداقية. ولا تقوم البعثة بأنشطة في أيّ بلد إلا بموافقة الدولة المعنية.

5. النزاهة – تتعامل بعثة تقصي الحقائق مع جميع الأشخاص والمنظمات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يتعاونون معها بكرامة واحترام. وتعتمد منهجية التحقيق وأساليب العمل الخاصة بها على مبدأ النزاهة عند جمع المعلومات، والأدلة، وتحليلها، وتقييمها. ويشمل ذلك اعتماد معايير دولية في التحقّق من المعلومات والأدلة.

6. حماية المصادر - تحترم بعثة تقصي الحقائق سرية الأفراد وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يتعاونون معها، وسريّة المعلومات التي تجمعها. ولا تكشف عن مصادرها في تقاريرها العلنية، وتحصل على الموافقة المستنيرة من الأشخاص والمنظمات المتعاونة معها قبل استخدام معلوماتهم ومشاركتها، بما في ذلك مشاركتها مع أي كيانات قضائيّة حسب الاقتضاء.

7. عدم إلحاق الضرر - تُدرك بعثة تقصي الحقائق مخاطر السلامة والأمن المحتملة التي يواجهها الأشخاص والمنظمات المتعاونون معها. وتسعى البعثة إلى ضمان عدم مساهمة أفعالها أو تقاعسها في تعريض سلامة وأمن ورفاهية هؤلاء الأشخاص والمنظمات للخطر، بما في ذلك موظفيها، ومعلوماتها وهيكليتها. ويتم ذلك من خلال تقييم المخاطر واعتماد استراتيجيات الحماية والإحالة إلى مقدمي الخدمات.

خامسًا.	التعاون

طلب مجلس حقوق الإنسان، بموجب القرارات 54/2 و57/2 و60/3، إلى بعثة تقصي الحقائق، أن تنسّق وتتعاون وأن تضمن تكامل الجهود على النحو الواجب مع مجموعة من أصحاب المصلحة، وأن تستفيد من خبراتهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاختلاف ولاياتهم وإمكانية التعاون عمليًا. ويشمل ذلك التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى السودان، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعيّن المعني بحقوق الإنسان في السودان، والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبعثة تقصي الحقائق المشتركة للاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن السودان ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية والحكومية، والمجتمع المدني، وكذلك الكيانات القضائية وغيرها من الهيئات، حسب الاقتضاء. 

[bookmark: _Hlk230010824]ولذلك، ترحب بعثة تقصي الحقائق بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المذكورين أعلاه في تعزيز ولايتها، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنشر بعثة تقصي الحقائق بانتظام دعوات عامة لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة على صفحتها الإلكترونية. [endnoteRef:8]وهي تدعو جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الضحايا المباشرين، والشهود، والخبراء القانونيين والطبيين، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وغيرهم، لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، بما في ذلك ملفات الفيديو. ينبغي أن تتضمن هذه المشاركات تفاصيل عن الحوادث، والأنماط، والاتجاهات السائدة قدر الإمكان، بما في ذلك التواريخ، والمواقع، والأشخاص المعنيين، وشرح كيفية الحصول على المعلومات (المنهجية المتبعة)، وتقديم موافقة مستنيرة لجميع الأفراد المذكورين، حسب الاقتضاء، بالإضافة إلى معلومات الاتصال. البريد الإلكتروني المخصّص لإرسال المشاركات هو: submissions-ffmsudan@un.org يُرجى الحرص على اتباع التعليمات المحدّدة في دعوة تقديم المعلومات والمتاحة على الصفحة الإلكترونيّة للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان | OHCHR [8:  https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index ] 


تحفظ بعثة تقصي الحقائق أي معلومات تقدم إليها بما يتماشى مع أنظمة الأمم المتحدة وقواعدها وسياساتها وإجراءاتها السارية، ولا سيما نشرة الأمين العام ST/SGB/2024/1  بشأن حماية البيانات، ونشرة الأمين العام ST/SGB/2007/6 بشأن حساسية المعلومات وتصنيفها ومعالجتها، ونشرة الأمين العامST/SGB/2007/5  بشأن حفظ السجلات وإدارة محفوظات الأمم المتحدة. وإنّ هذه الوثائق متاحة للجمهور ويمكن الاطلاع عليها في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة.  

سادسًا. 	إصدار التقارير العلنية

تقدم بعثة تقصي الحقائق تقارير علنية عن التقدم المحرز في أعمالها وعن نتائج تحقيقاتها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة تماشياً مع الطلبات الواردة في القرارات المتعلقة بولايتها. وتقدم البعثة عموماً تحديثاً شفوياً في دورة المجلس المنعقدة في حزيران/يونيو وتقريرياً شاملاً في دورته المنعقدة في أيلول/سبتمبر، والذي يُعرض أيضاً على الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. ويجوز لبعثة تقصي الحقائق أيضاً إصدار المزيد من التقارير العلنية إلى مجلس حقوق الإنسان بناءً على طلبه أو بمبادرة منها. وقد فعلت ذلك بناءً على طلب المجلس الوارد في القرار S-38/1 بشأن الوضع في الفاشر والمناطق المحيطة بها (A/HRC/RES/S-38/1).  
 وتتاح جميع تقاريرها العلنية من خلال الصفحة الإلكترونية لبعثة تقصي الحقائق، يرجى الاطلاع على: 
https://www0.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/index 

سابعًا.	الأمن والحماية

تأخذ بعثة تقصي الحقائق على محمل الجدّ أي ادعاءات بأعمال التخويف أو الانتقام نتيجة التعاون مع ولايتها بموجب قرارات مجلس حقوق الإنسان. ويمكن أن تشمل هذه الأفعال حظر السفر والتهديدات والمضايقة، بما في ذلك من قبل المسؤولين، وحملات التشهير، والمراقبة، والاعتداءات الجسدية، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي أو الحرمان من الحصول على الرعاية الطبية والقتل. وسترفع البعثة الادعاءات التي تسترعي انتباهها في هذا الصدد إلى الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان، التي عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة لقيادة الجهود المبذولة في منظومة الأمم المتحدة لمعالجة هذه المسألة.[endnoteRef:9] [9:  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://www.ohchr.org/en/reprisals ] 

 
تولي بعثة تقصي الحقائق في عملها أهمية قصوة لحماية الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص والمنظمات المتعاونة التي تتواصل معها. وتسعى البعثة إلى ضمان عدم مساهمة  أفعالها أو تقاعسها في تعريض سلامة، أو أمن هؤلاء الأشخاص، أو موظفيها، أو معلوماتها، أو عملها للخطر. وللتخفيف من الشواغل المتعلقة بالحماية، تجري بعثة تقصي الحقائق تقييمات أمنية، وتتخذ التدابير المناسبة، وتتابع أي تقارير ترد عن أعمال الترهيب والانتقام، بما في ذلك المضايقة والتهديدات، ضد أي شخص أو منظمة متعاونة. وينبغي إبلاغ بعثة تقصي الحقائق على الفور بأي حالات من هذا القبيل للنظر فيها على عنوان البريد الإلكتروني ffmsudan@un.org.

ثامنًا.	معلومات التواصل

يمكن التواصل مع بعثة تقصي الحقائق عبر أمانتها في أي وقت عبر عنوان البريد الإلكتروني ffmsudan@un.org (باللغة العربية أو الإنجليزية). يرجى التأكد من أن بريدكم الإلكتروني يتضمن إشارة واضحة إلى طريقة التواصل والمتابعة المفضلة لديكم. لمزيد من الأسئلة وطلبات التعاون والمخاوف المتعلقة بالحماية والمسائل الأخرى ذات الصلة بولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، يرجى من منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المهتمين الآخرين التواصل مباشرة مع أمانة البعثة. ويمكن لبعثة تقصي الحقائق أيضًا أن توفر وسائل بديلة للتواصل ولتقديم المعلومات، بناء على تدابير السلامة والأمن الضرورية عند الطلب.

في سياق جميع أشكال التواصل مع بعثة تقصي الحقائق، يرجى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة:

· الحفاظ على سرية الاتصال مع بعثة تقصي الحقائق. لا تخبروا أقاربكم أو أصدقاءكم أو غيرهم قدر الإمكان بتواصلكم مع بعثة تقصي الحقائق أو بتقديم المعلومات إليها.
· بعد إرسال بريد إلكتروني أو رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، يُرجى حذفها بالكامل من جميع أجهزتكم (بما في ذلك من مجلّد المهملات trash folder)، ويُرجى عدم حفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاصّ ببعثة تقصي الحقائق ضمن جهات الاتصال الخاصة بكم.
· لا تتواصلوا مع بعثة تقصي الحقائق إذا كان هذا التواصل يعرّض حياتكم، أو سلامتكم، أو حريتكم، أو رفاهيتكم، أو حياة من حولكم لخطر جسيم.
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